
    السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار

  فصل .

 ورقبة الوقف النافذ وفروعه ملك الله حبسه للانتفاع فلا ينقض إلا بحكم ولا توطأ الأمة إلا

بإنكاح وعلى بائعه استرجاعه كالغصب فإن تلف أو تعذر فعوضه لمصرفه وإن لم يقفه وما بطل

نفعه في المقصود بيع لإعاضته وللواقف نقل المصرف فيما هو عن حق وفي غيره ونقل مصلحة إلى

أصلح منها خلاف ويستقر للعبد ما وقف عليه بعتقه وقبله لسيده ومن وقف بعد موته فله

الرجوع وينفذ في الصحة من رأس المال وفي المرض والوصية على الورثة كالتوريث وإلا فالثلث

فقط ويبقى الثلثان لهم وفقا إن لم يجيزوا م ويصح فرارا من الدين ونحوه .

 قوله فصل ورقبة الوقف النافذ وفروعه الخ .

 أقول قد قدمنا تقرير هذا والاستدلال عليه عند قوله ويعود إلى الواقف أو وارثه فلا نعيده

ها هنا .

 وأما قوله فلا ينقص إلا بحكم حاكم فوجهه أن الحاكم العارف بمواقع الصلاح ومواطن الفساد

والموازن بين الأمور المتعارضة بما تقتضيه الأدلة وتوجبه قواعد الشريعة لا يحكم إلا بما هو

مطابق للحق موافق للصواب فحكمه حجة وعليه أيضا الوجه وبيان المستند حتى يرجع إلى حكمه

كل واقف عليه .

   وأما قوله ولا توطا الأمة إلا بإنكاح فوجهه أن مجرد وقفها لا يحلل وطأها وهذا معلوم في

الشريعة المطهرة لأن الوقف تحبيس لا تمليك ورقيمته ملك الله وأما كون على بائع الوقف

استرجاعه فظاهر لأن باع ما لم يأذن له الشرع ببيعه بل ما حرم عليه
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